
 

(A)   GE.12-41431    040412    050412 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الحادية والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فبراير / شباط١٣

  رأةالملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الم    

  النرويج    
في ) CEDAW/C/NOR/8(الثـامن للنـرويج     نظرت اللجنة في التقريـر الـدوري          -١

  الـوثيقتين  انظـر  (٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ١٦ المعقودتين في    ١٠٢٥ و ١٠٢٤ جلستيها
CEDAW/C/SR.1024 و CEDAW/C/SR.1025 .(        وترد قائمة القضايا والمسائل الـتي أعـدتها

ــة  ــة في الوثيق ــا  ،CEDAW/C/NOR/Q/8اللجن ــرويجردود أم ــرد  الن ــة فت في الوثيق
CEDAW/C/NOR/Q/8/Add.1.  

  مقدمة  -ألف  
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثامن الذي قُدم في               -٢

 ـ           الملاحظـات  اً  حينه، متبعاً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقـارير، ومراعي
جنة، وأعد في إطار عملية تشاورية بمشاركة هيئات حكوميـة والمجتمـع            الختامية السابقة لل  

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على عرضها الشفهي وعلى ردودها الخطية            . المدني
على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامـل لمـا قبـل الـدورة، وعلـى          

 . لأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياًالتوضيحات الإضافية التي قدمت بشأن ا

وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى، برئاسـة الـسيد أودون              -٣
اً ليسباكن، وزير الطفولة والمساواة والإدماج الاجتماعي للنرويج، وهو الوفد الذي ضم أيض           

 النـرويجيين وخـبراء في      العديد من الممثلين من وزارات معنية وممثلين عن برلمان الـصاميين          
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وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المنفتح والبناء الـذي دار          . المجالات التي تشملها الاتفاقية   
 .بين الوفد وأعضاء اللجنة

وتثني اللجنة على الدولة الطرف للدعم المالي الذي تقدمه إلى المنظمات غير الحكومية     -٤
رير مواز ولتغطية نفقات السفر لحـضور جلـسات         المعنية بقضايا المرأة لاستكمال وضع تق     

 .الفريق العامل لما قبل الدورة وجلسات الدورة

  الجوانب الإيجابية  -باء  
ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ اعتمادها ملاحظاتهـا الختاميـة الأخـيرة في            -٥
عة مـن   ، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي نفذت وأدت إلى اعتماد مجمو           ٢٠٠٧ عام

  :وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما يلي. السياسات والتدابير التشريعية
إدماج أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في قانون حقوق الإنسان،            )أ(  

، )٣٠-٢١-٠٥-١٩٩٩القانون المتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان في القانون النرويجـي           (
لبروتوكول في حال حدوث تضارب مع أحكـام القـانون          الذي يعطي الأسبقية للاتفاقية وا    

  ؛ )٢٠٠٩(المحلي 
ــين     )ب(   ــساواة ب ــشأن الم ــة الأولى ب ــل الوطني ــة العم ــاد خط                 اعتم
التي تتناول بشكل محدد أحكام الاتفاقية والتزامات الدولة        ) ٢٠١١(٢٠١٤-٢٠١١الجنسين  

  الطرف بموجبها؛
يم السياسات القائمـة المتعلقـة بالمـساواة بـين          تعيين اللجنة المعنية بتقي     )ج(  
  ؛)٢٠١١( الجنسين

               اعتماد خطـة العمـل الراميـة إلى تعزيـز المـساواة ومنـع التمييـز                  )د(  
  ، وتتضمن تدابير لإدماج الأقليات في سوق العمل؛)٢٠٠٩(٢٠١٢-٢٠٠٩الإثني 

ي، أقر بأن شراء نشاط     من القانون الجنائ  ) أ(٢٠٢إدخال تعديل على المادة       )ه(  
  ؛)٢٠٠٩(جنسي أو عمل جنسي من شخص راشد بأنه جناية 

مـن  اً  باعتبار ذلك جزء  ) ٢٠٠٦(١٣٢٥ الأولوية لقرار مجلس الأمن      منح  )و(  
  السياسة الخارجية للدولة الطرف؛

التنفيذ الناجح للقواعد المتعلقة التوازن بين الجنسين في مجالس الـشركات             )ز(  
لمحدودة المملوكة للقطاع العام وللقطاع الخاص على حد سواء، وهي القواعد           ذات المسؤولية ا  

  . في المائة على الأقل لكل جنس في هذه المجالس٤٠التي تشترط إيجاد توازن بنسبة 
، علـى   ٢٠١١يوليـه   / تموز ٧على الدولة الطرف لتوقيعها، في      اً  وتثني اللجنة أيض    -٦

كافحة العنف ضد المرأة والعنف المترلي وعلـى إعـراب          اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع وم     
  .الدولة الطرف أثناء الحوار عن التزامها بالتصديق عليها
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  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 أحكام  ، جميع ة ومنهجي ةمصورة منتظ ، ب أن تنفذ تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف ب       -٧

صيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب من         القلق والتو  الاتفاقية، وترى أن بواعث   
 ، الاهتمام بها على سـبيل      من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل        ،الدولة الطرف 

ت في أنـشطتها    وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالا         . ولويةالأ
. لمتخذة والنتائج المنجزة في تقريرها الـدوري المقبـل         عن التدابير ا   المتعلقة بالتنفيذ، والإبلاغ  

المعنيـة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات             
  . تنفيذها تنفيذاً كاملاًالسلطة القضائية من أجل ضمانبرلمان والو

  البرلمان    
في المقـام  المـسؤولية   تتحمل هي التيأن الحكومة على  مجدداً اللجنة بينما تؤكد   -٨

وأنها هـي الـتي       كاملاًاً   تنفيذ  الدولة الطرف بموجب الاتفاقية    ات عن تنفيذ التزام   الأول
 .الدولـة  أجهـزة أن الاتفاقية ملزمة لجميع     ستسأل عنه بشكل خاص، فإنها تشدد على        

، على اتخـاذ  شياً مع إجراءاتها عند الاقتضاء  ابرلمان، تم الوتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع      
 الحكومةعملية تقديم تقرير    ب اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و        طواتالخ

  .المقبل بموجب الاتفاقية

  تعريف التمييز على أساس نوع الجنس والمساواة بين الجنسين    
بالكتاب الأبيض ومشروع القانون بشأن سياسات الدولة الطرف        اً  تحيط اللجنة علم    -٩
قبلة بشأن المساواة بين الجنسين الرامية إلى تكييف تشريع مكافحة التمييز الحـالي بهـدف               الم

وتعرب اللجنة عن القلق لخلو دستور الدولة الطرف        . مواءمة قواعد مختلف الصكوك القانونية    
وتعرب اللجنـة  . أو التشريعات الأخرى الملائمة من ضمانة أو تعريف للمساواة بين الجنسين   

قد يؤدي إلى عدم    اً  قلقها لأن استخدام تشريعات وسياسات وبرامج حيادية جنسي       عن  اً  أيض
تمتع المرأة بحماية كافية من التمييز المباشر وغير المباشر وإلى إعاقة تحقيق قدر كبير من المساواة                

وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مراعاة بعض القوانين           . بين النساء والرجال  
سياسات الاحتياجات المحددة للنساء المنتميات إلى مجموعات الأقليات، بمن فيهن النـساء            وال

المنحدرات من أقليات إثنية والنساء المعوقات، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تمييـز                
  .متعدد الجوانب

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  -١٠
ة والرجل في الدستور وغيره من التشريعات       إدراج مبدأ المساواة بين المرأ      )أ(  

   من الاتفاقية؛٢للمادة اً الملائمة طبق
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اعتماد نهج أكثر مراعـاة للاعتبـارات الجنـسانية في تـشريعاتها              )ب(  
  وسياساتها وبرامجها؛

إذكاء الوعي في أوساط موظفي الحكومة والجهاز القضائي والجمهـور            )ج(  
 وبمبدأ المساواة لجميع النساء، بمن فيهن النساء المنحدرات         العام بطبيعة التمييز غير المباشر    

  . أقليات إثنية والنساء المعوقاتمن

  ا الاختياريبروتوكولهبالاتفاقية وب التعريف    
تعرب اللجنة عن القلق إزاء القصور العـام في الـوعي بالاتفاقيـة وببروتوكولهـا             -١١

موظفي الحكومـة والجهـاز القـضائي       الاختياري في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط         
وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القوانين؛ وإزاء عدم وجود سوابق قضائية، بمـا في ذلـك                
سوابق قضائية للمحكمة العليا، تشير إلى الاتفاقية؛ وإزاء عدم إدراج أحكـام الاتفاقيـة في               

وتشعر اللجنة بـالقلق    . ربرنامج التدريب القضائي الجديد الذي أشار إليه الوزير أثناء الحوا         
 لعدم وعي النساء أنفسهن بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ولا بإجراءات الإبلاغ             أيضاً

والتحري المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ومن ثم افتقارهن إلى المعلومات اللازمة            
  .للمطالبة بحقوقهن

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  -١٢
اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نشر الاتفاقية والبروتوكـول الاختيـاري            )أ(  

والتوصيات العامة للجنة على النحو المناسب في أوساط الجهات ذات المصلحة، بمـا فيهـا                
  الوزارات الحكومية والبرلمانيين والمحلفين لدى الجهاز القضائي والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون؛

الاتفاقية والآراء المعتمـدة بـشأن البلاغـات الفرديـة          إدراج أحكام     )ب(  
والتحريات التي جرت في إطار البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة في برامج            

  التدريب القضائي؛
تكثيف الجهود الرامية إلى إذكاء وعي النساء بحقوقهن المنصوص عليهـا        )ج(  

  .وجب بروتوكولها الاختياريفي الاتفاقية وبإجراءات الإبلاغ والتحري بم
  الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة    

ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الأولى من أجـل المـساواة بـين الجنـسين                 -١٣
وبإنشاء لجنة لتقييم سياسات المساواة بين الجنسين، معززةً        ) ٢٠١١(٢٠١٤-٢٠١١ للفترة

حة التمييز وولاية المحكمة المختصة فيما يتعلق       بذلك مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكاف      
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم الـسماح         . بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة     

لأمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز ولا للمحكمة المختصة بالنظر في قضايا التحرش 
  .الجنسي
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  : على ما يليتشجع اللجنة الدولة الطرف  -١٤
زيادة تعزيز مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز بتزويده            )أ(  

بالموارد البشرية والتقنية الكافية والنظر في إمكانية السماح لأمين المظالم والمحكمة المختصة            
  بالنظر في قضايا التحرش الجنسي؛

يث تكفل تحقيق تلـك التـدابير       تعزيز تقييماتها لتأثير التدابير المتخذة بح       )ب(  
  للأهداف والأغراض المنشودة؛

إذكاء الوعي، لا سيما في أوساط النساء المنتميات إلى أقليات، بعمـل              )ج(  
  .مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز

  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    
قوق الإنسان، الذي يعمل كمعهـد      تعرب اللجنة عن قلقها لأن المركز النرويجي لح         -١٥

جامعي، لم يعد قادراً على الاضطلاع بولايته بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولأنه             
 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز على وشك أن تُخفَّض درجة اعتماده من قبل      

 . ٢٠١٢ أكتوبر/في تشرين الأول "باء"إلى المركز  وحماية حقوق الإنسان

تشجع اللجنة الحكومة النرويجية على الشروع في عمليـة سـريعة ومفتوحـة               -١٦
وتشاورية لإعادة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الامتثال الكامل للمبـادئ            

  ).مبادئ باريس(المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

  لتدابير الدائمة واالتدابير الخاصة المؤقتة    
تثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركة المرأة على مستوى رفيع في العديـد مـن                 -١٧

مستوى الحكم المحلي بعـد     لتراجع عدد النساء الممثَّلات على      بيد أن اللجنة تأسف     . المجالات
 ، بالمقارنـة  ) رجلاً ٦ ٦٧٠ امرأة و  ٤ ١١٥( ٢٠١١عام  الانتخابات البلدية التي أجريت في      

، مثلما جاء في البيان الافتتاحي لوفد الدولـة         ٢٠٠٧بنتيجة الانتخابات التي أجريت في عام       
وتكرر اللجنة أيضاً قلقها إزاء انخفاض عدد المدرسات في الجامعات والقاضيات على . الطرف

 . جميع المستويات القضائية، والتمثيل غير المناسب للنساء المنحدرات من أقليات فيهما

  : اللجنة الدولة الطرف على ما يليتحث  -١٨
النظر في إمكانية اعتماد وتنفيذ تدابير إما على سبيل تدابير خاصة مؤقتة              )أ(  

لرجـال والنـساء في     أو على سبيل تدابير دائمة ترمي إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين ا           
  كافة المجالات؛

 الجنـساني في مجـالس      القواعد المتعلقة بالتوازن  النظر في إمكانية تطبيق       )ب(  
الأنواع الأخرى من الشركات    على  ذات المسؤولية المحدودة    العمومية  إدارات الشركات   
  ؛القطاع الخاصومجالات أخرى من 



CEDAW/C/NOR/CO/8 

GE.12-41431 6 

تعزيز برامج بناء القدرات للنساء المنحدرات من أقليات لتـشجيع             )ج(  
  .اشتراكهن في الحياة العامة والسياسية

  لام في عملية السمشاركة المرأة    
، )٢٠٠٠(١٣٢٥تثني اللجنة على التزام الدولة الطرف بقرار مجلس الأمـن رقـم               -١٩

وشروعها في تطبيق خطة العمل ذات الصلة ودعمها المالي العالم لتنفيذ هذا القرار في بلـدان                
بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود أي تأثير قابل للقياس على النساء في أرض الواقع                . متأثرة

، حيث تتعرض المرأة باستمرار للإقصاء لدان التي تمر بحالة نزاع وتلك الخارجة من التراعالب في  
  .من مفاوضات السلام والمناقشات الأمنية وعمليات إعادة البناء

  : اللجنة الدولة الطرف على ما يليتشجع  -٢٠
 )٢٠٠٠(١٣٢٥قرار مجلس الأمن رقم     اشتراط المساءلة الكاملة بشأن       )أ(  
ان التي تدعم فيها النرويج تنفيذ هذا القرار لضمان مشاركة النساء في مفاوضات             في البلد 
  إعادة البناء مشاركة كاملة؛ومن إرساء الأوعمليات السلام 

للمنظمات والشبكات النسائية المحلية المـشاركة في       المقدم  زيادة الدعم     )ب(  
  مبادرات السلام وعمليات التعمير بعد انتهاء التراع؛

عزيز الأنشطة التي تنفذ في إطار خطة العمل، بما في ذلك بنـاء أدوات              ت  )ج(  
  .فعالة لقياس النتائج التي تفضي إليها هذه الأنشطة

  القوالب النمطية    
إذا كانت اللجنة ترحب بالحوار الذي فتحته حكومة الدولة الطرف مع الـصناعة               -٢١

نتشار الاستغلال المفـرط للجوانـب      التجارية وصناعة الأزياء، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ا        
في وسائل الإعلام، مما قد يـؤدي إلى  اً طاغياً الجنسية للمرأة والفتاة وتصويرها كسلعة انتشار     

 من قانون تنظـيم     ٢تمييز جنساني ذي طابع متسم بمزيد من العنف ضدها، بالرغم من المادة             
  . المسألةالتسويق ومدونة أخلاقيات مهنة الإعلام اللتين تتصديان لهذه

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٢
الأثر المحتمل لاستغلال الجوانب الجنسية للفتيـات       إجراء دراسة بشأن      )أ(  
القـائم علـى    العنف  يات   مستو على ارتفاع اً  مفرط  استغلالاً الإعلام   ل في وسائ  والنساء

  الجنس ضد النساء؛
 ـ     تخاذا  )ب(    يعملـون في وسـائل      نذي تدابير مبتكرة تستهدف الأشخاص ال

جل أالإعلام لتعزيز فهمهم للمساواة بين النساء والرجال، ومن خلال النظام التعليمي من 
  تعزيز الصورة الإيجابية وغير النمطية للنساء؛
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تقييم تأثيرها وإعادة النظر فيها، عند الاقتـضاء،    ورصد التدابير المتخذة      )ج(  
  .من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها

  العنف ضد المرأة    
إذا كانت اللجنة ترحب بإطلاق خطة عمل جديدة لمكافحة العنف المترلي في كانون               -٢٣
 ١٣٩المادة  ( وإقرار واجب الاتصال بالشرطة أو محاولة منع العنف المترلي           ٢٠١٢يناير  /الثاني

الدولـة  ، فإنها قلقة إزاء انتشار العنف ضد النساء على نطاق واسع في             )من قانون العقوبات  
الطرف، وبوجه خاص العنف المترلي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الزوجي            
عند بعض الجاليات وارتفاع عدد الأحكام بالبراءة وإصدار أحكام متساهلة ضد مرتكبي هذه             

إلى عدم توفير التدريب الجنساني للقضاة غير المحتـرفين الـذين   اً الجرائم الذي قد يعزى جزئي 
لون كمحلفين في القضايا الجنائية، وعدم وجود دراسات استقصائية وبحـوث بـشأن             يعم

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار الواضح للوعي        . الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء    
وتكرر اللجنة قلقهـا إزاء     . لدى النساء بأن الاغتصاب الزوجي يعد جريمة في الدولة الطرف         

يزال تعريف   إذ لا اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . مل لمنع العنف ضد المرأة    عدم وجود قانون شا   
وفي حـين   . الاغتصاب الوارد في قانون العقوبات يتضمن شرط استخدام التهديد أو القـوة           
قانون  (٢٠٠٩تلاحظ اللجنة اعتماد قانون جديد بشأن توفير مراكز الأزمات المحلية في عام             

 الذي يفرض على جميع البلديات تـوفير ملاجـئ للنـساء            ، وهو القانون  )مراكز الأزمات 
والرجال والأطفال ضحايا العنف وإساءة المعاملة في العلاقات مع الأقرباء، فإنها تعرب عـن              

 منها خالية بسبب سوء تقدير      ١٠ مخصصة للرجال ولأن      ملجأً ٥١ من    ملجأً ٢٢قلقها لأن   
ال النساء ذوات   نصفها فقط مجهز لاستقب   الاحتياج إلى مثل هذه المنشآت على ما يبدو، وأن          

  .الإعاقة البدنية
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٤

أولوية عالية لسن قانون محدد شامل يتعلق بالعنف المترلي ووضـع            يلاءإ  )أ(  
تدابير شاملة لمنع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات والتـصدي لـه، بمـا في ذلـك                 

ان مقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الاغتصاب الزوجي، لضم
بشأن العنف ضد النساء    ) ١٩٩٢(١٩قاً للتوصية العامة للجنة رقم      جرائمهم، وذلك وف  

  وتوعية النساء بتجريم الاغتصاب الزوجي؛
اعتماد تعريف قانوني للاغتصاب في القانون الجنائي بحيث يجعل مـسألة             )ب(  

 للجنة، وقـضية    ١٩ من أركانه، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم          عدم وجود الموافقة  
  ؛)١٨/٢٠٠٨البلاغ رقم (فرتيدو 

  تدريب القضاة غير المحترفين على موضوع العنف ضد المرأة؛  )ج(  
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تقديم المساعدة والحماية الكافيتين لضحايا العنف من النساء، بما في ذلك             )د(  
قدرة الملاجئ ومراكز الأزمات، وضمان الاستجابة      النساء ذوات الإعاقة، وذلك بتعزيز      

للمساعدة اللازمة لضحايا العنف من الرجال دون الإخلال بحاجات ضحايا العنف مـن             
  النساء؛

تحديد إطار زمني للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنـف              )ه(  
  .ضد المرأة والعنف المترلي ومكافحتهما

  البغاءن في لهواستغلابالنساء الاتجار     
               ترحب اللجنـة بوضـع خطـة عمـل الحكومـة لمكافحـة الاتجـار بالبـشر                   -٢٥

، وإنشاء وحدة تنسيق وطنية لضحايا الاتجار بالبشر، وتجريم         )٢٠١١(٢٠١٤-٢٠١١للفترة  
تزال قلقة إزاء اسـتمرار      شراء النشاط الجنسي أو العلاقات الجنسية مع البالغين، ولكنها لا         

 في  ٢٩٢، و ٢٠٠٨ في عام    ٢٥٦، و ٢٠٠٧ في عام    ٢٠٣(يد عدد ضحايا الاتجار بالبشر      تزا
وبالرغم من التغييرات التي أدخلتـها الدولـة        . ، وإزاء انخفاض معدل الإبلاغ    )٢٠٠٩ عام

على نظام الجليسات لديها، فإن اللجنة قلقة أيضاً لعدم رصد نظام الجليسات            اً  الطرف مؤخر 
 للنساء والفتيات العاملات كجليسات، الأمر الذي قد يـؤدي إلى           وعدم توفير حماية كافية   

  .تعرضهن للاستغلال
 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، بما في       ٦ تنفيذ المادة    الطرف الدولةطلب اللجنة إلى    ت  -٢٦

  :ذلك عن طريق ما يلي
لتشريعات القائمة وخطة العمل الجديدة لمكافحة      أن تنفذ على نحو فعال ا       )أ(  

ا وحمايتـهم    والتعرف علـى الـضحاي     وضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبيه   ار بالبشر،   الاتج
   ومساعدتهم على النحو المناسب؛

أن تكفل الرصد المنتظم والتقييم الدوري للبيانـات المتعلقـة بالاتجـار           )ب(  
عن نظام الجليسات، وتجميع وتحليل هذه البيانـات          بالنساء واستغلالهن في البغاء، فضلاً    

  ها في التقرير الدوري المقبل؛ وإدراج
الدولي والإقليمي والثنائي مع    في مجال التعاون    زيد من الجهود    أن تبذل الم    )ج(  

لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات        قصد  بلدان المنشأ والعبور والم   
  ؛تاجرين بالأشخاصالقانونية الرامية إلى ملاحقة الم

ت اللازمة لضمان وصول النـساء والفتيـات الـلاتي          أن تتخذ الخطوا    )د(  
لاتجار بهن إلى الرعاية الطبية الجيدة، والمشورة، والدعم المالي، والسكن اللائـق،          ل تعرضن

عن الوصول إلى الخـدمات       وبرامج إعادة الاندماج في نظام التعليم وسوق العمل، فضلاً        
  القانونية المجانية، بصرف النظر عن استعدادهن أو رغبتهن في الشهادة ضد المتاجرين بهن؛
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 من قانون العقوبات، بما في      ٢٠٢المادة  من  ) أ(الفقرة  دراسة آثار تعديل      )ه(  
تمع والآثار على نظرة المج، رهامدى انتشا  بالبشر و  البغاء والاتجار أصناف  ذلك الآثار على    

  . البغاء المشتغلات بشراء الخدمات الجنسية، والآثار على النساءعلى وللبغاء 

  التعليم    
 إلا أنها تلاحـظ  التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف،جموعة بماللجنة  ترحب    -٢٧

انة من الرعاية النهارية ودور الحض    اً  استمرار الفصل على أساس الجنس في ميدان التعليم، بدء        
، وبوجه خاص في مجال التدريب المهـني        ) في المائة منها   ٩٠التي لا تزال النساء تهيمن على       (

وتلاحظ اللجنة مـع    . عن الخيارات التعليمية النمطية للفتيات والفتيان       والتعليم العالي، فضلاً  
. فولة المبكرة القلق النقص في العاملين المؤهلين لتنفيذ المنظور الجنساني في التعليم في مرحلة الط            

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسات التعيين في الجامعات التي تحبذ الرجال والـتي       
 كما  ٢٠٠٧ في المائة في عام      ١٨نتج عنها أن نسبة المدرسين المتفرغين من النساء لم تتجاوز           

 ـ               بات جاء في تقرير الدولة الطرف، على الرغم من عدم وجود نقص في المرشـحات المناس
  .اللاتي يستوفين شروط التعيين

 من الاتفاقية وعلى إذكـاء      ١٠تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال للمادة          -٢٨
الخيـارات المهنيـة    الاختلافـات في     في التغلب على     ينظام التعليم الدور  أهمية  الوعي ب 

يق ذلك، تحث   ولتحق.  من حيث الآفاق المستقبلية    لنساء والرجال التباينات المحتملة بين ا   و
 :اللجنة الدولة الطرف على ما يلي

اتخاذ تدابير للتخلص من القوالب النمطية الجنسانية والعقبات الهيكليـة            )أ(  
 ـ  والفتيان في المناهج التعليمية والخيارات المهنية      التي قد تحول دون تسجيل الفتيات      ير غ

مجال الأعمال الوظيفيـة     مقدمي الخدمات الاستشارية في      التقليدية، ودون الاستفادة من   
  والتدريب في جميع مستويات النظام التعليمي؛

النظر في اعتماد إجراءات خاصة مؤقتة لتسريع وتيرة النهوض بالمرأة في             )ب(  
المجال الأكاديمي، بتقديم منح محددة للمرأة واتخاذ تدابير إيجابية أخرى مثل تحديد أهداف             

 .ون مزيد من التأخيرواضحة وإطار زمني واضح لتحسين الوضع د

  العمالة    
بشأن المساواة  اً  أبيضاً   كتاب ٢٠١١أبريل  /تلاحظ اللجنة أن البرلمان اعتمد في نيسان        -٢٩

، بيـد أنهـا     ٢٠٠٨في الأجر من أجل تنفيذ توصيات لجنة المساواة في الأجر المنشأة في عام              
واستمرار الفجوة في الأجور    تزال تشعر بالقلق إزاء الفصل الأفقي العميق في مجال العمالة            لا

 ٢,٢ اًوتلاحظ اللجنة أنه بينما يبلغ معدل البطالة عموم     . وزيادتها كلما ارتفع مستوى التعليم    
 في المائة من العاطلين من النساء المنحدرات من أقليات، وهذه النـسبة في              ٧,٦في المائة، فإن    
على وصول المـرأة إلى     اً  يودأن بعض النظم المؤسسية تفرض ق     اً  وتلاحظ أيض . زيادة مستمرة 
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لأن اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيـض    . مناصب بعينها بسبب طريقتها في اللبس، كارتداء الخمار       
 في المائة من النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي لم يخترن العمل بـدوام جزئـي                ١٠أكثر من   
ف في تقدير عـدد     وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مبالغة الدولة الطر          . طواعية

إزاء التقـارير الـتي     اً  وتعرب اللجنة عن قلقها أيض    . النساء اللاتي اخترن العمل بدوام جزئي     
وتعرب اللجنة عن قلقها العميق . تتحدث عن تعرض المرأة للتمييز على أساس الحمل والولادة       

ل محل حـساب    إزاء التمييز غير المباشر الذي يثيره نظام المعاشات التقاعدية الجديد الذي ح           
 سنة من سنوات الخدمة التي يستحق عنها المعاش بمراعاة جميع           ٢٠المعاش بالتناسب مع أفضل     

وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن برامج التأهيل المهني للنساء المنحدرات           . سنوات الخدمة 
يحـسّن   من أقليات لا تؤدي إلى حصول هؤلاء النسوة على عقود عمل طويلة الأجـل ولا              

إزاء عدم وجود تدابير محددة     اً  وتعرب اللجنة عن قلقها أيض    . في سوق العمل  اً  هن هيكلي موقف
  .  في قانون المشتريات العامة النرويجي لتعزيز المساواة بين الجنسين

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٠
، تساوي القيمة الم لقاء العمل  تشريعات تكفل المساواة في الأجر       تنفذأن    )أ(  

بغية تضييق فجـوة الأجـور بـين النـساء والرجـال وإغلاقهـا، وفقـاً للاتفاقيـة                  
بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن       لمنظمة العمل الدولية    ) ١٩٥١(١٠٠ رقم

عمل ذي قيمة متساوية، ولتحقيق ذلك، وتسريع عملية اعتماد التشريع المقترح الـذي             
ية في الأجور، وإلزام أرباب العمل بالإبلاغ كلما        سيوفر، إلى جانب تدابير أخرى، الشفاف     

  وجدت شبهة وقوع تمييز؛
أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد المرأة على أساس الحمل والولادة،              )ب(  

 والديـة وضمان حصول جميع النساء والرجال في القطاعين العام والخاص على أجـازة             
  جر؛مدفوعة الأ

خاصة للحد  مؤقتة  تدابير  اتخاذ   تشمل   ، المرأة أن تنفذ سياسات تستهدف     )ج(  
من فرص العمل استحداث مزيد ، ووالعمل بدوام جزئي غير طوعي بين النساءمن البطالة   

 بإلزام أرباب العمل بتخفيض نطاق سيما لا تمديد ساعات عملهن،   حتى يتسنى لهن   للنساء
امة، ومنحهن الأولوية في    الوظائف بدوام مؤقت لا سيما في الخدمة الحكومية والخدمة الع         

وأن الحصول على عمل بدوام كامل، وضمان حق جميع النساء في العمل بدوام كامـل،               
  للتشجيع على دخول المرأة قطاعات النمو الاقتصادي؛ تدابيرها المتخذة عززت

في  القضاء على التمييز ضد النساءبتعجيل ل لصرامةتدابير أكثر أن تتخذ   )د(  
 ـمتج، و  في جميع القطاعـات الـسوقية      فائوظللك إجراء تقييمات    ، بما في ذل   الأجور ع ي

أرجاء البلد، وتقـديم مزيـد مـن        جميع  لمساواة في الأجور في     لبيانات، وتنظيم حملة    ال
في المساعدة إلى شركاء اجتماعيين فيما يتعلق بالتفاوض الجماعي بشأن الأجور، وبخاصة            

  ؛ المرأةعليهاتهيمن تحديد هياكل الأجور في القطاعات التي 
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في ظـل نظـام     المنقح الجديـد    تقييم نظام المعاشات التقاعدية     أن تعيد     )ه(  
المعاشات التقاعدية للدولة ونظام المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل بغية تحديد آثـاره            

فوارق لضمان تأثيره المتكافئ علـى النـساء        دارك أي   المحتملة على النساء والرجال وت    
  والرجال؛
 سوق العمل   وصول النساء المنحدرات من أقليات إلى     سين إمكانيات   تح  )و(  
تيسير اعتمـاد التعلـيم     ب، و  لهن توفير معلومات وتدريب كافيين   ب وذلك فيه   نومشاركته

، وكذلك بإجراء بحوث عن أثر النظم المؤسسية        السابق وخبرة العمل في مسوغات التعيين     
المنتمية إلى أقلية أو مجموعة إثنية، علـى أسـاس          التي تقيّد المرأة، لا سيما المرأة المهاجرة        

طريقتهن في اللباس كارتداء الخمار، بهدف ضمان تمتعن الكامل بالحقوق المنصوص عليها            
  ؛ في الاتفاقية

 تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين، التي تـشمل         الحرص على أن يكون     )ز(  
لمـنح  اً  اصة، عند الاقتضاء، شـرط    ضمانات الأجر المتكافئ واستخدام التدابير المؤقتة الخ      

  .عقود المشتريات العامة

  الصحة    
الخدمات الاجتماعيـة    مجال   تقر اللجنة بزيادة التدابير الداعمة للنساء الصاميات في        -٣١

  التمييز، بمـا في    متعددة من لأنواع   المرأة الصامية    ، ولكنها قلقة إزاء استمرار تعرض     والصحية
على الرعاية الـصحية  للاتي يعشن خارج المنطقة المحددة لهن  الصاميات ا صعوبة حصول ذلك

إزاء اً  تعرب اللجنة عن قلقها أيـض     و .، لاعتبارات منها عدم توفر هذه الخدمات لهن       الكافية
الأدلة المثيرة للإزعاج فيما يتعلق بنتائج اللقاءات والبحوث الطوعية التي تنظمها البلديات في             

 والتي قد تفضي    ٢٠١١-٢٠٠٨ الأعضاء التناسلية الأنثوية     إطار خطة العمل لمكافحة تشويه    
إلى زيادة الوصم الذي يلحق بمجتمعات الأقليات الإثنية، في حين أن نجاح هـذه الخطـة في         

 .خفض انتشار هذه الظاهرة ليس واضحاً

  : إلى ما يلي الطرف الدولةدعو اللجنة ت  -٣٢
ات الاجتماعية والصحية   بالخدمجميع النساء الصاميات    تزويد  أن تكفل     )أ(  

  النفسية؛الكافية، بما فيها خدمات الصحة 
تعميم المنظورات الجنسانية في جميع السياسات والبرامج المتعلقة أن تكفل     )ب(  

  ؛بالشعب الصامي
أن تعيد تقييم خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسـلية الأنثويـة              )ج(  
تمع المدني في مكافحـة تـشويه الأعـضاء          بغية إنعاش دور المج    ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

  .التناسلية الأنثوية
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حظر التمييز القائم على الميول الجنسية      " بإعداد مشروع قانون     وإذ تحيط اللجنة علماً     -٣٣
، وإنشاء مركز المعرفة الوطني     ٢٠١٣، الذي سيعرض على البرلمان في عام        "والهوية الجنسانية 

 في الجنـسانية  الهويـة  ومغـايري  الجنـسي  الميـل  زدوجيوم جنسياً والمثليين لمثلياتبشأن ا
 والمثليين المثليات، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمييز الواقع في الدولة الطرف ضد ٢٠١١ عام

 من النساء في الوصـول إلى  والخناثى الجنسانية الهوية ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي جنسياً
  .خدمات الرعاية الصحية

  :ة الدولة الطرف على ما يليتحث اللجن  -٣٤
سريع عملية اعتماد التشريع ذي الصلة المشار إليها أعلاه بمـا يكفـل     ت  )أ(  

  ؛عدم التمييز في نظام الرعاية الصحية
توفير التدريب المناسب لمقدمي الخدمات الصحية، مـن أجـل تجنـب              )ب(  

  .هؤلاء النسوةالانتهاكات وإساءة معاملة 

  نساءالمحرومة من الالفئات     
المعوقـات  من النساء، بمن فيهن     رومة   إزاء حالة الفئات المح    هاقلقعن  اللجنة  تعرب    -٣٥
نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والمهاجرات، اللاتي قد يكن أكثر عرضة للخطر            و

من جراء العديد من أشكال التمييز في مجالات التعليم والـصحة والمـشاركة الاجتماعيـة               
 أيضاً إزاء ما قد تؤدي إليه الشروط المنصوص         تعرب اللجنة عن قلقها   و.  والعمالة والسياسية
سنوات على الأقل علـى     تقديم دليل على مرور ثلاث      ، مثل إثبات    قانون الوطني عليها في ال  

أو إثبات وجود صـعوبات في الانـدماج   كشرط لطلب المرأة الأجنبية وثائق الإقامة الزواج  
 ضحايا العنف في الحصول على تراخيص       للنساءشأ، قد تمثل صعوبات     الاجتماعي في بلد المن   

تعرض ت ة من علاق  ية الضح إفلات، وقد تظل تحول دون       أو شهادة لاجئ   الإقامة أو تجديدها  
وتلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها بعـض المثليـات         . لمساعدةافيها للإيذاء أو طلب     

 بسبب التفسير الضيق للملاحقات القائمة علـى   ومغايري الهوية الجنسية من ملتمسي اللجوء     
  . الجنس كعامل وجيه عند النظر في طلبات اللجوء، كما أقرت بذلك الدولة الطرف

   :إلى ما يلي الطرف الدولةدعو اللجنة ت  -٣٦
ذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نـساء المجتمعـات الإثنيـة             اتخا  )أ(  

 ـ        ومجتمعات الأقليات والنساء المه    اً اجرات، بغض النظر عن بلد المنشأ، في المجتمع عموم
  ؛وداخل مجتمعاتهن المحلية على حد سواء

نهج استباقي في ما تتخذه من تدابير، بوسائل منها وضـع بـرامج              اتخاذ  )ب(  
واستراتيجيات محددة الهدف، لتوعية نساء المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء          

كانية استفادتهن من التعليم والـصحة والخـدمات الاجتماعيـة،          المهاجرات وزيادة إم  
   ؛لتدريب والعمالةواوالمساعدة القانونية، 
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بقي قيد الاستعراض أثر قوانينها وسياساتها على نساء المجتمعـات           ت أن   )ج(  
 الأثر بعناية، بهدف اتخاذ     هذاالإثنية ومجتمعات الأقليات والنساء المهاجرات، وأن ترصد        

  ؛علاجية تستجيب بفعالية لاحتياجات تلك النساءتدابير 
اتخاذ تدابير محددة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المثليات ومغايري الهوية            )د(  
  . اللجوءيلتمسمن مالجنسية 

 الأسرية والحياة الزواج    

 بتوزيع والمتعلق الطرف الدولة فياً  حالي الساري القانون إزاء قلقها عن اللجنة تعرب -٣٧
 التفاوتـات  الكافي بالقدر يراعي لا نهلأ ،)القانون النرويجي للزواج   (الطلاق عند لممتلكاتا

اً وكـثير  .التقليدية الأسرية والحياة لعملأنماط ا  عن الناجمة الزوجين بين الجنسانية الاقتصادية
 حين في لاالرج لدى الكسب وإمكانيات البشري المال رأس تعزيز إلىالأنماط   هذه تفضي ما
 يتقاسمـان  لا الحالي الوقت في الزوجين أن يعني مما ،معاكسة لتجارب نتعرضي قد النساء أن

وعلى وجه التحديد، تعرب    . وفسخه الزواج على المترتبة الاقتصادية العواقب منصف بشكل
اللجنة عن قلقها لعدم توسيع نطاق مفهوم الملكية المشتركة إلى الممتلكات غير المادية مثـل               

 القائمـة  التـشريعات  تنـاول  عـدم لاً  أيـض  القلق اللجنة ويساور .لمتعلقة بالنفقة الحقوق ا 
          السوابق القضائية مسألة توزيع ما قد يتأتى في المستقبل مـن قـدرة علـى الكـسب                  ولا
 .الـزوجين  بين المحتملة الجنسانية البشري للتصدي للتفاوتات الاقتصادية       رأس المال  تعزيز أو

 (HR-2011-1739 ٢٠١١للجنة بالحكمين الصادرين من المحكمة العليا منذ عام    وبينما ترحب ا  
 الواقـع  بحكـم  عـشرة  علاقات يعشن اللائي النساء لكون، فإنها قلقة    HR-2011-1740)و
  .العلاقات تلك تنفصم عندما حماية أو اقتصادية حقوق بأي يتمتعن لا

  :إلى ما يلي الطرف الدولةدعو اللجنة ت -٣٨
تأكد من توسيع نطاق مفهوم الملكية الزوجية المشتركة ليشمل الملكية          ال  )أ(  

غير المادية، بما في ذلك المزايا ذات الصلة بالنفقة والتأمين وغير ذلك من الأصول المرتبطة               
بالمسلك الوظيفي وتوزيع الملكية المشتركة توزيعاً متساوياً بغض النظر عن المساهمة الفردية 

 من الزوجين، واتخاذ تدابير قانونية إضافية، عند الاقتضاء، للتعويض          المقدمة من كل واحد   
  عن الحصة غير المتساوية المتمثلة في العمل غير مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة؛

إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية التي تلحق بالزوجين نتيجة للطلاق،            )ب(  
كور من رأس مال بشري معزز وإمكانيات       مع إيلاء اهتمام خاص لما يحظى به الأزواج الذ        

للكسب بسبب أنماط حياتهم الوظيفية القائمة على التفرغ وعدم الانقطـاع، وتـضمين             
  معلومات عن نتائج هذه البحوث في تقريرها الدوري المقبل؛

 يعـشن  تيالـلا  لنـساء اللازمة لضمان حصول ا    القانونية التدابير اتخاذ  )ج(  
 المتزوجـات  بها تتمتع التي لتلك مساوية اقتصادية حمايةلى  ع الواقع بحكم عشرة علاقات
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 العامـة  التوصـية  معاً  ي تماش العلاقة، أثناء المكتسبة الملكية في بحقوقهن الاعترافب وذلك
  . سريةالمساواة في الزواج والعلاقات الأ بشأن اللجنة عن الصادرة) ١٩٩٤(٢١ رقم

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
 تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب       لدى،  أن تستخدم دولة الطرف على    تحث اللجنة ال    -٣٩

ا يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلـب      بمالاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداماً كاملاً        
  .إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك

  الأهداف الإنمائية للألفية    
لتنفيذ التام والفعال للاتفاقيـة لتحقيـق الأهـداف          من ا  بدّلا  تؤكد اللجنة أنه      -٤٠

أحكام الاتفاقية في   إشارة واضحة إلى    اج منظور جنساني و   روتدعو إلى إد  . الإنمائية للألفية 
جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطـرف أن              

  .تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك

   الملاحظات الختاميةتعميم     
، مـن   النرويجهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في        تعميم  تطلب اللجنة     -٤١

 والمنظمـات   ين والبرلمـاني  ين والـسياسي  ين الحكومي ينالمسؤولوأجل توعية أفراد الشعب     
مـرأة  للساواة  المالنسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدابير التي اتخذت من أجل كفالة           

تطلـب  و. ، وبالخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الـصدد           وفعلياًاً  قانون
سـيما في أوسـاط      في نشر على نطاق واسـع، لا      إلى الدولة الطرف أن تواصل      اللجنة  

التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنـهاج      ،  الإنسان المنظمات النسائية ومنظمات حقوق   
المـرأة  " الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونـة         عمل بيجين ونتائج الدورة   

  ."المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين: ٢٠٠٠ عام

   الأخرىالتصديق على المعاهدات    
 إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيـسية     النرويجتلاحظ اللجنة أن انضمام       -٤٢

ساسية في جميـع  الأريات  الح من تمتـع النساء بما لهن من حقوق الإنسان و         يزيد )١(التسعة
التـصديق علـى   النظـر في   على النرويجوبالتالي، تشجع اللجنة حكومة  . مناحي الحياة 

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن         ي لم تنضم إليهما بعد، وه     تيال تاالمعاهد
__________ 

ة، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة        العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي       )١(
والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال              
التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو            

قية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم،              المهينة، واتفا 
 .والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



CEDAW/C/NOR/CO/8 

15 GE.12-41431 

  لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم       الاتفاقية الدولية والاختفاء القسري   
  .اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةو

  متابعة الملاحظات الختامية    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن               -٤٣

  . أعلاه٣٠ و٢٤الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  د التقرير المقبلإعدا    
ميـع الـوزارات   الواسـعة لج شاركة المتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان     -٤٤

لتشاور مع مجموعـة متنوعـة مـن        اوالهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك        
  . تلك المرحلةالنسائية ومنظمات حقوق الإنسان أثناءالمنظمات 

تجابة للشواغل، المعرب عنـها في هـذه        وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الاس       -٤٥
وتدعوها .  من الاتفاقية  ١٨الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة         

  .٢٠١٦فبراير /إلى تقديم هذا التقرير في شباط
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير      -٤٦

ت الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقـة            بموجب المعاهدا 
أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين 

انظـر   (٢٠٠٦يونيـه   /لجان هيئات حقـوق الإنـسان الـذي عُقـد في حزيـران            
ادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة     ولا بد من تطبيق المب    ). HRI/GEN/2/Rev.6 الوثيقة

، ٢٠٠٨يناير  /بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني          
فهي تـشكِّل معـاً     . بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة        

وجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال      المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بم      
 صـفحة، أمـا     ٤٠وينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها        . التمييز ضد المرأة  

  .صفحة ٨٠الوثيقة الأساسية الموحدة المتضمِّنة آخر المستجدات فينبغي ألاّ تتجاوز 

        


